
 ~ أ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلة دراسات البصرة

 قانونية دراسات

 2008( لسنة 1161والوثائق ببغداد )رقم الإيداع في دار الكتب    

 
 

 

كز تصدر عن مر فصليةمجلة علمية محكمة 
عاون بالت دراسات البصرة والخليج العربي

 مع كلية القانون/ جامعة البصرة
 

E-mail: bjbs@uobasrah.edu.iq  
 

 

 

                                 (62):  العدد  
 
 
 
 

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي
 جامعة البصرة

 

ISSN::1994-4721     

 2025/ أيلول / العشرون السنة: 
 

ISSN:On Line: 
(3006-4910) 

 



 ~ ب~ 
 

 مجلة دراسات البصرة                       

  2025  أيلول    (62) العدد          عشرة التاسعةالسنة       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 د. مريم عبدالنبي عبد المجيدأ.           حـريرـس التـرئي         

 مــعــتـز قـصـي يـاسـيـن م. أ.            رــر التحـريـمدي         

 

 رــريـحــأة التــيــه

  أ.د. تيسير احميد عبل الركابي                                    أ.د.عقيـل فاضـل الدهـان   

 كلية القانون /جامعة البصرة                                

 مـكاظ نـادر حســأ.د. ن                          أ.د. مصلح عبد الفتاح النجار   

 / كلية الآدابالبحرينجامعة                  الأردن/ دابالجامعة الهاشمية/ كلية الآ    

 أ.م.د.محمد حسين نواب                            يديــشــة الــمــاطــأ.م.د. ف   

 جامعة طهران                                                  سلطنة عُمان       

 لفـله خـر الــريم خيـأ. د. م                          شراق سامي عبدالنبيأ. د. إ   

            م.د. عباس عبدالعزيز صهيودأ.                            يــر راهـاصــن ســد.قيأ.   

 أ.م. عبدالحليم عبدالحافظ خالد

 جامعة البصرة/ مركز دراسات البصرة والخليج العربي

 / مركز ذي قار للدراسات التاريخية والأثرية/جامعة ذي قار جودة بعيد أ.م.د. سامي    

 الإشراف اللغوي 
 عبدالمجيد .د. مريم عبدالنبيأ

 وبـــقـعـم يــلـا مســشر م. م.  

 الإشراف الفني
 ر. أبحاث. خلود عدنان رمضان      لهام عبدالستار محمدإ. ر. أبحاث

 

 ليزي جنالإ ة معتمد الترجم
 عبدالجبار ناجي الياسري أ.م.د. حسن 

 الجامعة العراقية / كلية الآداب
 

    



 ~ ت~ 
 

 

 

 

 

 

 
معنياً بالدراسات القانونية ذات الطابع العملي والنظري في تخصصات القانون المختلفة, ن يكون البحث أ (1)

ضلًا ف ,ودراسة القرارات القضائية المرتبطة بكل قانون  ,القانون الخاص وأ ,في القانون العامماكان منها 
  بهدف تطوير القوانين النافذة. ,عن دراسة القوانين المقارنة

ي التوثيق ة فيم( ينبغي اعتماد الُأصول العلمية المتعارف عليها في البحوث, بما في ذلك المنهجية السل2)
 والإشارات فضلًا عن وضوح العبارة وسلامة اللغة.

 ( يشترط في البحث ألّا يكون قد نشُر, أو قدّم للنشر في مكان آخر.3)
( يرافق البحث ملخص على أن لايزيد عن عشرة أسطر, وأربعة كلمات مفتاحية, مع ترجمة الملخص 4)

 والكلمات المفتاحية للغة الإنجليزية.
( يُطبع عنوان البحث واسم الباحث ولقبه العلمي ومؤسسته العلمية مع الإيميل الخاص باللغة العربية 5)

 والإنجليزية في ورقة مستقلة.
 وامش البحث ومراجعه في نهاية البحث.( تثبت ه6)
 ( تثبت قائمة المصادر باللغة العربية والإنجليزية.7)
 ( يشترط ألّا يزيد البحث عن ثلاثين صفحة.8)
عرض البحوث المقدمة للنشر على محكمين من ذوي الاختصاص, ويطلب من الباحث كتابة تعهد ( تُ 9)

رونية للبحث بصورته المعدلة, ثم تدقق نسخة البحث المعدلة بإجراء التعديلات المقترحة وتقديم نسخة إلكت
 من أستاذ اختصاص لغة عربية)حيث يقوم بتعديل الأخطاء الطباعية والنحوية والأسلوبية إلكترونياً(.

 ((. CD, وبمرافقتها القرص الليزري)A4( يُقدم البحث مطبوعاً بثلاث نسخ على ورق )10)
 جلة لاعتبارات فنية خاصة بالمجلة ولا ترتبط بمكانة البحث أو الباحث.يخضع ترتيب البحوث في الم( 11)
 أم لم تُنشر. تنشر  ( لا تعاد البحوث إلى أصحابها سواء12)
مع  (A4)يجب أن تقدم الجداول الإحصائية والرسوم البيانية والخرائط مستقلة عن النص في ورق ( 13)

 هذه الأشكال بالوضوح لتسهيل عملية إعادة طبعها.ومن الضروري أن تتسم  ذكر رقم الجدول أو الشكل,
( ألف 75,000لا يمنح قبول النشر ما لم يسلم الباحث المبلغ المخصص لتكاليف النشر وقدره ) (14)

( دينار إضافية لكل 2000( صفحة .وما زاد عن هذا العدد يدفع الباحث )25دينار للبحث المتكون من )
 صفحة.

( ألف 75,000لا يمنح قبول النشر ما لم يسلم الباحث المبلغ المخصص لتكاليف النشر وقدره ) (15)
( دينار إضافية لكل 2000( صفحة . وما زاد عن هذا العدد يدفع الباحث )25دينار للبحث المتكون من )

 صفحة.

 قواعد النشر

 على العنوان الآتي:ر تعنون المراسلات باسم رئيس التحري
 (37ص. ب  –والخليج العربي مركز دراسات البصرة –)جامعة البصرة 

E –Mail : bjbs@uobasrah.edu.iq 
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 النشر أخلاقيات
القراء و  قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم بالنسبة للباحث البصرة دراساتتعتمد مجلة 

 رةذوي الخب منكيم على قارئين معتمدين لديها ح، وتحيل كل بحث قابل للت)المحكمين( على حد سواء
تحيل  ،والاختصاص الدقيق بموضوع البحث ، لتقييمه وفق نقاط محددة ، وفي حال تعارض التقييم بين القراء

 .المجلة البحث على قارئ مرجح آخر
  ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم قراء موثوقين ومجربين ومن دراسات البصرةتعتمد مجلة. 
  داخليا  دقيقا  واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير  تنظيما  تعتمد مجلة الخليج العربي

 مراقبة الوظيفية .الو 
 تدعى ذلك مايس تقدم المجلة في ضوء تقارير القراء خدمة دعم فني ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب

 .ويخدم تجويد البحث
  بناء على  ،أو وفق تعديلات معينةدون تعديل  فقة على نشر البحث مناتلتزم المجلة بإعلام الباحث بالمو

 ، مع بيان أسباب الاعتذار.يرد في تقارير القراءة، أو الاعتذار عن عدم النشر ما
  قدمها للبحثلكترونية التي تتدقيقية والتحريرية والطباعة والإبجودة الخدمات ال دراسات البصرةتلتزم مجلة. 
 ية ديني أو الفلسفة السياسالاجتماعي أو المعتقد الق أو الجنس مبدأ عدم التمييز على أساس العر  مراعاة

عرض  اهج ولغة التفكير العلمي فين، عدا الالتزم بقواعد ومخرى الأ ، أو أي شكل من أشكال التمييز للكاتب
 وتقيم الفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها أو تحليلها.

  ،سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث
شركات، أو المؤسسات ذات الصلة ل، أو امؤلف من المؤلفين و روابط مع أيخرى أتعاونية أو علاقات أأ 

 .بالبحث
  بعدم جواز استخدام أي من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة  دراسات البصرةتتقيد مجلة

 .على المجلة في أبحاثهم الخاصةال التي يتضمنها البحث المح
 جوز ولاي .ى المقالات المنشورة فيهال: تملك المجلة حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إحقوق الملكية الفكرية

غات أجنبية، من دون إذن خطي صريح ل، سواء باللغة العربية أو مترجمة إلى إعادة نشرها جزئيا  أو كليا  
 .من المجلة

 جنبيةلافي نشرها مقالات مترجمة تقيدا  كاملا  بالحصول على إذن الدورية  بصرةدراسات المجلة  تتقيد 
 .، وباحترام حقوق الملكية الفكريةالناشرة
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 دليل المقيمين
   إن المهمة الرئيسية للمقيم العلمي للبحوث المرسلة للنشر، هي أن يقرأ المقيم البحث الذي يقع ضمن

تخصصه العلمي بعناية فائقة وتقييمه وفق رؤی ومنظور علمي أكاديمي لا يخضع لي آراء شخصية، 
 ومن ثم يقوم بتثبيت ملاحظاته البناءة والصادقة حول البحث المرسل إليه. 

  م، يرجي من المقيم التأكد من استعداده الكامل لتقييم البحث المرسل إليه وفيما إذا يء بعملية التقيقبل البد
كان يقع ضمن تخصصه العلمي أم لا، وهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم، وإلا فيمكن 

 آخر.  اللمقيم أن يعتذر ويقترح مقيم
  ية التقييم والتأكد من إتمامها خلال الفترة المحددة، فإن عملية التقييمبعد موافقة المقيم على إجراء عمل 

 ة:تييجب أن تجري وفق المحددات الآ
  .يجب أن لا تتجاوز عملية التقييم العشرة أيام كي لا يؤثر ذلك بشكل سلبي على المؤلف 
 لا بعد أخذ الإذن عدم الإفصاح عن معلومات البحث ولي سبب كان خلال وبعد إتمام عملية التقييم إ

 .الخطي من المؤلف ورئيس هيئة التحرير للمجلة أو عند نشر البحث
 بالمؤلف أو المؤسسات الراعية  عدم استخدام معلومات البحث لي منافع شخصية أو لغرض إلحاق الذى

 .له
 الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح.  
  خرى المؤلف أو أية اعتبارات شخصية أأ يجب أن لا يتأثر المقيم بقومية أو ديانة أو جنس.  
 هل أن البحث أصيلا ومهم لدرجة يجب نشره في المجلة. 
  فيما إذا كان البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلة وضوابط النشر فيها. 
  ؟ إذا كانت نعم، يرجى الإشارة إلى تلك الدراسات ة البحث متناولة في دراسات سابقةن فكر إهل 
 تعبير عنوان البحث عن البحث نفسه ومحتواه  مدی.  
  بيان فيما إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته.  
  هل تصف المقدمة في البحث ما يريد المؤلف الوصول إليه وتوضيحه بشكل دقيق، وهل وضح فيها

 .المؤلف ما هي المشكلة التي قام بدراستها
 ي توصل إليها خلال بحثه بشكل علمي و مقنعمناقشة المؤلف للنتائج الت. 
 عدم اطلاع المؤلف على أي جانب فيهان تجرى عملية التقييم بشكل سري و يجب أ.  
 إذا أراد المقيم مناقشة البحث مع مقيم آخر فيجب إبلاغ رئيس التحرير بذلك.  
 سل للنشربحث المر ال تخص همؤلفو  البحث ممقي  ك مخاطبات ومناقشات مباشرة بين يجب أن لا تكون هنال ،

 .ويجب أن ترسل ملاحظات المقيم إلى المؤلف من خلال مدير التحرير في المجلة
 من دراسات سابقة، توجب على المقيم بيان تلك الدراسات لرئيس التحرير  لاإذا رأى المقيم بأن البحث مست

 .في المجلة
  شر من عدمهي قرار قبول البحث للنسي فملاحظات المقيم العلمية وتوصياته سيعتمد عليها وبشكل رئيإن ،

م بها تعديل بسيط ممكن أن تقو  كما يرجى من المقيم الإشارة وبشكل دقيق إلى الفقرات التي تحتاج إلى
 ة التحرير وإلى تلك التي تحتاج إلى تعديل جوهري يجب أن يقوم بها المؤلف نفسه.أهي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كـلمـة العـدد
 الاحوال الشخصية .. مشكلة  أم  حلقانون  

لا تـــزال قـــوانين الأحـــوال الشخصــــية فـــي العـــراق تثيـــر جــــدلًا واســـعاً, فهـــي تمــــسّ 
حيــــــاة المــــــواطنين بشــــــكل مباشــــــر, مــــــن الــــــزوا  والطــــــلاق إلــــــى الميــــــراث والوصــــــية 
والحضـــــانة, ومـــــن بـــــين أبـــــرز القـــــوانين المثيـــــرة للجـــــدل,  قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــية 

جعفـــري, الـــذي يطـــرح تســـاهلًا كبيـــراً: هـــل يشـــكل هـــذا القـــانون حـــلا  المعـــدل وفـــق الفقـــه ال
 لمطالب المكوّنات الدينية, أم أنه مشكلة ؟

ـــــاع  ـــــيح لأتب ـــــة, فهـــــو يت ـــــة المذهبي ـــــق العدال ـــــانون يحق ـــــرون أن الق ـــــدون ي المؤي
ـــة  ـــاً لحري ـــى فقههـــم فـــي شـــؤون الأســـرة, ويعتبرونـــه تطبيق المـــذهب الجعفـــري الاحتكـــام إل

الدســـــتور العراقـــــي  بالنســـــبة لهـــــم, وهـــــو خطـــــوة تعـــــزز الهويـــــة  المعتقـــــد التـــــي كفلهـــــا
ـــاعي راســـخ,  ـــع اجتم ـــا  لواق ـــي الآخـــر انعك ـــو ف ـــنح الشـــعور بالإنصـــاف وه ـــة وتم الديني
ـــر  ـــدين قبـــل هـــذا التعـــديل الأخي فالغالبيـــة العظمـــى مـــن الأشـــخاص يلجـــؤون إلـــى رجـــل ال

 ب الجعفري.لإبرام العقد أو للطلاق أو للاحتكام إلى قواعد الشريعة وفق المذه
ــــت وحــــدة  ــــانون يفت ــــر المعارضــــون أن هــــذا الق ــــب الآخــــر, يعتب ــــى الجان ــــن عل لك
العـــراقيين, لأنـــه يخلـــق أكثـــر مـــن مرجعيـــة قانونيـــة داخـــل الدولـــة الواحـــدة, ويضـــرب مبـــدأ 
المســـــاواة أمـــــام القـــــانون, كمـــــا يخشـــــى كثيـــــر مـــــن انعكاســـــاته الاجتماعيـــــة الســـــلبية, 

عــــن الانتقــــادات الحقوقيــــة التــــي تطــــال  خاصــــة فــــي الأســــر المختلطــــة مــــذهبياً, فضــــلاً 
 بعض مواده, فيما يتعلق بسن الزوا  على سبيل المثال.

يمكـــــن القـــــول إن أي قـــــانون أو تعـــــديل لقـــــانون يصـــــدر ينطـــــوي  البـــــا علــــــى 
إيجابيــــات وســــلبيات, ولا يمكــــن الحكــــم علــــى أي قــــانون ب نــــه نــــاجح أو فاشــــل إلا مــــن 

حقـــــق مطالـــــب خاصـــــة بتطبيـــــق قواعـــــد خـــــلال التطبيـــــق العملـــــي, فالتعـــــديل بالت كيـــــد ي
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ـــــاع المـــــذهب,  ـــــد  أتب ـــــق شـــــعوراً بالرضـــــا العـــــام ل شـــــرعية وفـــــق مـــــذهب معـــــين ويخل
ــــة للشــــريعة,  ــــودهم وأحــــوالهم الشخصــــية صــــحيحة وموافق ــــ ن عق ــــ نين ب ويجعلهــــم مطم
ـــن القـــانونيين مخـــاطر تطبيقـــه خاصـــة مـــع وجـــود اخـــتلاف  ـــى أحـــد م ـــن لا يخفـــى عل لك

ــــــى أســــــا  الانتمــــــاء المــــــذهب واحتمــــــال اســــــتغلال بعــــــض الأ  ــــــذلك, لــــــيس عل زوا  ل
المـــذهبي الحقيقـــي وعنمـــا ســـعيا لتطبيـــق أحكـــام المـــذهب بمـــا يحقـــق مصـــلحته, فضـــلا 
عـــن أن المدونـــة بالت كيـــد وضـــعت علـــى عجـــل وقـــد يعتريهـــا الـــنقص والقصـــور والـــذي 

 سيظهر بالت كيد من خلال التطبيق العملي. 
ــــا  لحاجــــات المجت ــــوانين هــــي انعك ــــول إن الق ــــى خلاصــــة الق ــــات, وتســــنّ عل مع

هـــذا الأســـا , وأن أي قــــانون يمكـــن أن يكــــون مشـــكلة فـــي المجتمــــع أو لا يحقـــق مــــا 
يصــــبوا إليــــه أفــــراد المجتمــــع, ســــيكون عرضــــة للتعــــديل أو الإلغــــاء, ولا يختلــــف تعــــديل 
قــــانون الأحــــوال الشخصــــية العراقــــي عــــن ذلــــك, فالمعيــــار الحقيقــــي لنجاحــــه إنمــــا هــــو 

ني فـــي المجتمـــع الـــذي ســـيطبق فيـــه, ومـــن ثـــم قـــد لا تحقيقـــه اســـتقرار اجتمـــاعي وقـــانو 
تكـــــون هنـــــا  حاجـــــة إلـــــى المطالبـــــة بإلغائـــــه أو تعديلـــــه  لمـــــا يحققـــــه مـــــن الاســـــتقرار 

 والرضا المطلوب عند التطبيق.

  ومن الله التوفيق                           
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